كان كلامنا المتقدم في مناقشة الآغاء ضياء (يرحمه الله) في تفسيره لكلام الآخوند بالبيان التالي: من أن مراد الآخوند في حقيقته كالتالي أيضاً: سقوط الدليلين المتعارضين يمنع من دلالتهما معاً على نفي الثالث، لأن مبنى الآخوند أن دليل الحجية لا يشملهما، وإنما يختص بأحدهما فقط، وبناءً على التعارض يسقطان، فلا نستطيع أن ننفي الثالث بهما، وإنما ننفيه بأحدهما، لماذا؟ لأن العدل الآخر المعارض لايشمله دليل الحجية حتى يستند نفي الثالث إلى كل منهما، فإذن تفسير نظرية الآخوند كالتالي: عندما يكون عندنا دليلان أحدهما يدلل على الوجوب والآخر على الحرمة فيسقطان بالتعارض، طيب نحن نريد أن ننفي الإباحة، نفي الإباحة في الحقيقة بأحدهما، يعني يستند نفي الحكم الثالث كلازم لأحدهما ليس إلا، وليس لكل منهما، لأن أحدهما لا يدخل تحت دليل (صدق العادل)، دليل الحجية مثلاً، فبالتالي كيف نسند نفي الثالث لكل منهما؟ والحال أن أحدهما خارج بشكل كلي؟ 
كانت المناقشة للآغا ضياء بأن هذا التفسير لكلام الآخوند فيه خدشة، الخدشة كالتالي: كلام الآخوند لايريد أن ينفي أن أحدهما لم يصدر من الشارع وإنما يريد أن ينفي الحجية، وفرق كبير بين نفي الصدور لأحدهما ونفي الحجية عن أحدهما، بما أن الآخوند يقول: إن أحدهما ليس بحجة، يعني ما قال ما صدر، يمكن كل منهما قد صدر من الشارع، ونحن عند سقوط المتعارضين يمكننا أن نسند نفي الثالث كلازم لكل منهما، لماذا؟ لأن الدلالة الإلتزامية قلنا غير تابعة للدلالة المطابقية في السقوط، فسقط المتعارضان بتعارضهما فبقيت الدلالة الإلتزامية على حالها، ما قلنا إن أحدهما لم يصدر من الشارع، قلنا إن أحدهما ليس بحجة، لا يشمله دليل الحجية فقط، وفرق بين السقوط للمتعارضين بعدم شمول الحجية لأحدهما وبقاء الدلالة الإلتزامية واستناد هذه الدلالة لكل منهما.
ثم قال الماتن: اللهم، وقلنا دائماً اللهم شنهو يعني، فيه خدشة ضعيف، يعني نستعين على تقويته بالدعاء...اللهم..
اللهم إلا أن نقول هكذا يريد الآخوند بمجرد سقوط الدليلين المتعارضين بالتعارض يسقطان عن الحجية في مدلوليهما المطابقي والإلتزامي، نعم يعني من ناحية شرعية يسقطان، ويبقيان، لو استفدنا وجود ارتكاز مثلاً من ناحية ثانية، دلالة عرفية، ممكن، ولكن من ناحية إسناد نفي الثالث لكل منهما هذا لا يصح، لأن مجرد سقوط الدليلين بتعارضهما يعني عدم الحجية لكل منهما في مدلوليهما، معاً، يعني لكل منهما معاً، في مدلوليهما المطابقين والإلتزاميين، فقط الحجية لأحدهما ليس إلا، في مدلوله المطابقي وفي مدلوله الإلتزامي، ونقول: نعم ألمحنا بل شرحنا وأوضحنا فيما تقدم، وقلنا عندما يتعارض الدليلان ويتساقطان، وجوب وحرمة، الحرمة تضاد الوجوب، ولكن أيضاً لهما مدلول إلتزامي، مدلول كل منهما الإلتزامي نفي الآخر، يعني ماذا يقول؟ يقول: خذ بي وحدي لاشريك لي، وذاك ماذا يقول؟ نفس الكلام خذ بي وحدي لا شريك لي، فطبعاً يكون سقوطهما بتعارضهما يمكن أن نسند نفي الثالث لكل منهما بمدلولهما الإلتزاميين، لأنه ما سقط، سقط بالتعارض والتناقض المدلول المطابقي ليس إلا، وبقي المدلول الإلتزامي لكل منهما الذي يقول خذ بي وحدي لا شريك لي، ينفي المدلول الإلتزامي للآخر، فيمكن أن نسند ذلك إلى كل منهما، تمت مناقشة المحقق العراقي بهذه الخلاصة المركزة.
كلامنا في هذا اليوم تلخيص لكل ما سبق، نحن الآن اتضح لدينا من خلال ما تقدم أنه إذا تعارض الدليلان فتساقطا، أولاً عندنا أقوال..
قول يقول: نستطيع أن ننفي المدلول الإلتزامي بكل منهما، وقول يقول: ننفي المدلول الإلتزامي بأحدهما، وقول ثالث يقول: لا مدلول إلتزامي بعد سقوطهما، ثلاثة أقوال، يقول: نحن فصلنا قائلين: إذا كان الكلام من الوضوح بمكان مثل الكنايات البينة الوضوح، الذي مر علينا، زيد كثير الرماد، فجئت أنا قلت: زيد كثير الرماد، وأريد أن أخبر عن كرمه، وعن كثرة الرماد أيضاً الذي بمقربة من بيته، وجاء جناب الشيخ قال لم تر قط عيني أبخل من فلان، فتعارضت البينتان، إحداهما ماذا تقول؟ حاتم، والأخرى ماذا تقول؟ ...
....
ما أدري عاد أشعب بخيل وإلا دعاية عليه، جشع نعم، لعل الجشع يستلزم البخل..
عموما الشيخ أخبر عن بخله وأنا أخبرت عن كرمه، فتعارضت البينتان، قلنا: سقوط البينتين في مدلوليهما المطابقيين لا يعني ... نعم في الدلالة الإلتزامية، ممكن أن ننفي به الثالث، طيب، وقلنا أيضاً قد يكون للكلام دلالة إلتزامية، الشارع المقدس يريد أن يخبر عن المدلول الإلتزامي كما يخبر عن المدلول المطابقي، ولا مانع عندما يتعارض الدليلان ويتساقطان أن يكون المدلول الإلتزامي باقٍ ويستند إلى كل منهما، لماذا؟ لأن الشارع أراد أن يخبر عن المدلول المطابقي والمدلول الإلتزامي على حد سواء، يعني نحن نفهم من بعض الأدلة، يكون عندنا ماذا قلنا؟ شم فقاهتي قوي جداً أن الدليل في المقام يدلل على المدلولين معاً، المدلول المطابقي والمدلول الإلتزامي، طيب تعارضاً، لا مانع، تساقطا، يبقى الدليلان يدللان على نفي الثالث، لماذا؟ لأنه أصلاً لكلام الشارع، هو يريد، نحن نفهم من الكلام أن له مدلول إلتزامي مثل تعبيرنا زيد كثير الرماد، نفسه، يعني الشارع يريد أن يخبر عن المدلول المطابقي والمدلول الإلتزامي معاً، هذا الفقهاء أكثر الأصوليين قالوا الأمارة تدلل على المدلول المطابقي والمدلول معاً، أكثر الفقهاء، مر علينا في الأصول بعد، يقولون هي حجة في المدلولين معاً، هذا ما يحتاج عليه دليل، بعد مر علينا في الأصول...
طيب، وإذا قلنا لا، في بعض الأحايين فقط الشارع يريد أن يدلل على المدلول المطابقي ليس إلا، كلامه ما له مداليل إلتزامية، كما في الأصول العملية، كما في بعض الشهادات والبينات والأدلة اللبية وما أشبه ذلك، كلها هذه ما لها مداليل إلتزامية، فقط كلام الشارع أو الدليل الشرعي حجة في المدلول المطابقية ليس إلا...
مثل الآن الوجوب والحرمة، يعني ننفي الإباحة، هذا مثلاً لو قلنا لا والله إنسان معتدل، أو قلنا مثلاً والله الكرم يدلل على وجود لازم أنه شجاع مثلاً، وسقط، ما يدلل على نفي الشجاعة، أو قلنا مثلاً البخل له لازم، أنه لا يعمل خيراً أصلاً، ما نستطيع أن ننفي أعمال الخير عنه، لأن سقوط المدلول المطابقي لا يعني نفي المدلول الإلتزامي، نحن الذي نريد نركب في الكلام، نقول هذا مدلول إلتزامي، وإلا ما ندري، الآن يقال إن الشجاعة لازم للكرم، ويقال إن البخل أيضاً يلازم يعني صفات رذيلة، موجود، الآن لو عرفنا، عاد هذا نقدر أن نحن في التعارض نثبت أنه مثلاً شسمه هذا، ما نقدر نقول إنه والله سيء الظن بالله، أو ننفي سوء ظنه بالله، لا نثبت ولا ننفي، نحن بمعزل عن المدلول الإلتزامي، طيب هذا عرفناه..
يقول الماتن: عرفنا هذا الآن عندنا ثلاث نظريات؟
يقول ومع عرفانكم الواضح لكنني أريد أن أضع النقاط على الحروف، وأنسب كل قول لقائله، طيب فهمنا بعد افتهمنا، يقول: لا، أريد أن تعرفوا المطلب بحذاقة، تكونوا حاذقين في هذا المطلب، يقول: شوف، من خلال ما تقدم اتضح أنه عندنا أقوال...
القول الأول: أنه بمجرد أن يأتي دليلان ويتعارضان ويتساقطان يثبت بهما نفي المدلول الإلتزامي بكل منهما، وهذا ذهب إليه المحقق العراقي والسيد المستمسك، كلاهما ذهب إلى هذا القول، بل ادعى سيد المستمسك ماذا قال؟ قال: هذا مقتضى الجمع العرفي كما مر عليكم، يعني هذا مثل العام والخاص، والظاهر والأظهر، والمطلق والمقيد وهلم جرا..
طبعاً هذا القول ضعيف أو غير ضعيف؟ الإطلاق الذي تبناه المحقق العراقي وسيد المستمسك؟ ضعيف أو قوي؟ من خلال بحوثنا المتقدمة اتضح أنه ضعيف، يعني ما نقدر نقول، متى قلنا إنه توجد دلالة إلتزامية نستطيع أن نتكئ عليها في حالتين فقط، الحالة الأولى: أن يكون للكلام ظهور في المدلولين مثل الكنايات، الحالة الثانية: نفهم، كما ادعي هذا الفهم، أنه أصلاً الروايات الواردة، كل الروايات، يعني تدلل على المدلولين معاً، هكذا استظهار من لدن العلماء والفقهاء، بس الماتن ناقش فيه، قال هذا الاستظهار ليس في محله، نعم في موارد خاصة ممكن، بس بشكل مطلق كما ادعي ليس في محله...
ولذلك يقول: إن هذا القول الذي ذهب إليه العلمان، من؟ الآغا ضياء وسيد المستمسك قول ضعيف، ما نقدر نبني بشكل جازم على وجود دلالة إلتزامية باقية ومستمرة حتى بعد سقوط الدليلين في المدلولين المطابقيين، هذا ما نقدر نقول به..
قول ثاني، شوفوا هذا القول الثاني، اشوية أنا أقول يعني هذا القول اشوية تأملوا فيه، لما وصل الماتن إلى هنا، يبدو أن هذا التفصيل الذي أورده كنا نظن أنه منه (يحفظه الله) تبين أنه تلقى روحه عن أستاذه الشيخ حسين، فلما وصل إلى ههنا نسب الفضل لأهله، يعني يقول لا تتوهمن أن هذا تحقيق من بنات أفكاري، وإنما هو تدقيق من علم من الأعلام وأنا ارتأيته، يعني ما تقدم من التفصيل ترى ليس لي، يعني زين هذا الإنسان، ماذا نسمي هذا؟ إنصاف...
...
إنسان إنصاف، ورع، يقول طبعاً وأمانة في النقل، فلذلك لما جاء إلى ههنا قال أيضاً القول الثاني هو القول التفصيلي، يعني ما نقدر نقول بالسقوط  للسقوط، يعني مجرد أن يسقط الدليلان بتعارضهما خلاص بعد يسقطان في المدلول الإلتزامي، ما نقدر، فلابد أن نفصل، وماذا نقول؟ نقول بهذا التفصيل، قال هكذا: إن فهمنا من دلالة الدليل الشرعي، كما فهم هذا قلنا في الروايات فهم، يعني فهم المشهور هو هذا، قالوا: الروايات دالة، وقاصدة، الإمام عندما يخبر عن شيء يخبر عن لوازمه، هكذا قيل، ما عدا الماتن طبعاً تريث، أو يعني تنظر، قال في هذا الإطلاق نظر واضح، كما تقدم عندنا بشكل تفصيلي عن الماتن، قال: هذا الذي ذهب إليه كثير من الفقهاء ليس في محله، في بعض الموارد الخاصة نعم إذا كان هناك وضوح، نعم، بس هذا هو القول المشهور، ما عدا كما قلنا في الأدلة اللبية، ما عدا في الأصول العملية، ليست لها لوازم كما مر عليكم، بس في الروايات قالوا نعم الدليل الدال على الملزوم يدلل على اللازم، وكلاهما مقصود للإمام (، فإذا استفدنا من الدليل، كما قلنا في بعض الموارد العرفية نحن نستفيد ذلك في الكنايات الواضحة، فهذا بها ونعمت، يعني نقول مجرد السقوط لا يدلل على السقوط ونستطيع أن ننفي الثالث بالمدلول الإلتزامي لكل من الدليلين.
لكن إذا، هكذا يقول الشيخ حسين (يرحمه الله)، وخلني زين أني أقول ترى شيخ حسين من الفقهاء العظام، أصولي عظيم، وفقيه ومدقق عظيم، بحيث يعني حتى زمان المرجعية للسيد الحكيم، تدرون أول ما يموت مرجع وتنتقل المرجعية إلى مرجع ثاني، يصير خلاف، فكان هو في رتبة السيد محسن (يرحمه الله)، ويقر له السيد محسن أنه في رتبته، يعني يتناقش وإياه في بعض المسائل الفقهية العميقة جداً في بعض الأنظار، بس هو يقول لما جيء له قيل له يعني أنت أيضاً مؤهل للمرجعية قال لا، دوروا لكم غيري، أنا ما أصلح
 للمرجعية...
....
لا، ليس فقط لهذا، يعني هو رجل زاهد، ما يريد، ما عنده هذا التوجه...
....
هكذا أيضاً قيل، بعضهم يفضله على السيد، طبعاً هناك تفاوت بين المراجع، مثل هذا الزمان، بعضهم كان يذهب إلى أفضليته على السيد الحكيم، بعضهم يفضل السيد الحكيم في الفقاهة على الشيخ...
....
نحن على كل لا إشكال في فضله، وأنه علم جهبذ، صاحب نظريات، صاحب أفكار إبداعية، ولذلك تشوفون هذا التفصيل الدقيق أيضاً من بنات أفكاره، فالرجل عملاق عندما يعتنى بنظرياته في محله، كما فعل، يعني حسناً فعل هذا التلميذ بالنسبة لأستاذه، طيب إذن يقول قسم ثاني، إذا ما عندنا وضوح في دلالة الدليل على مدلوليه في رتبة واحدة ما نقدر نقول بأن سقوط الدليلين يعني بقاء المدلول الإلتزامي لهما، ما نقدر نقول هذا، نقول خلاص سقطا، وما عندنا شيء نتمسك به لإثبات المدلول الإلتزامي لكل منهما، يعني السقوط يدلل على السقوط، واضح هذه النظرية الثانية...
يجيء بمثال، يقول شوف هذا المثال، شهد أحد الشاهدين بأنه تحققت الملاقاة، قال: هذا الإناء لاقى النجاسة مثلاً، الشخص الآخر شهد بعدم ملاقاته للنجاسة، لكن خلنا نقول، قال صح أنا أشهد بأن هذا الإناء ليس بنجس، ما لاقى النجاسة، بس ترى هو ممكن أن تستصحب نجاسته في السابق، يعني مشكوك الطهارة، هو الآن مثلاً هطلت مزنة، ولا ندري، واحد يقول بعد هطول المزنة لاقى نجاسة، والآخر يقول ما لاقى نجاسة، يعني يثبت الطهارة، لكن كان ماذا؟ هو نجس يعني، استصحاب النجاسة... 
...
يشهد بعدم ملاقاته للنجاسة، بس هو كان نجساً، في السابق كان نجساً، يعني يجري فيه الاستصحاب، الخلاصة: أن كلا البينتين أو كلا الشاهدين يعارض خبرها خبر الآخر، طيب تساقطا، لو كان كل منهما الآن له لازم، واضح الذي يشهد بالملاقاة ليس قصده الملاقاة كمدلول مطابقي، يقصد أن يشهد بالنجاسة، والذي يقول ما تحققت الملاقاة أيضاً قصده يقول إنه ترى الإناء نجس، كلاهما يريد هذا المدلول الإلتزامي، لكن واضح شهادة الشاهدين ما تثبت الحكم الشرعي هنا عندنا، تثبت الموضوع، يعني هما حجة في إثبات هذا اللازم، في إثبات الملاقاة وعدم الملاقاة، فبما أنهما تعارضتا تساقطتا، هل يثبت لنا الحكم بالنجاسة، مع أنه مدلول إلتزامي لخبريهما؟ يقول: ما نقدر، لأنه قلنا متى نستطيع أن نحكم جازمين أو نثبت المدلول الإلتزامي جازمين؟ إذا كان بمثابة كثير الرماد، أو إذا كان بمثابة الرواية التي تقول دليل على المدلولين في رتبة واحدة، في مثل هكذا يقول الشيخ حسين الحلي لا...
طيب فإذن اتضح من كلام هذا الشيخ الجليل (قدس الله نفسه الزكية) أن نحن لابد أن نفكك أولاً بين المدلولين الإلتزامي والمطابقي، ونقول بعدم التبعية في السقوط، فقد يسقط الدليلان في مدلوليهما المطابقيين، ولكن لايسقطان في مدلوليهما الإلتزامي، ولكن متى؟ في حالتين، إما أن يكون عندنا مثلاً وضوح عرفي، أو دليل شرعي نستفيده، أما إذا لم يكن كذلك، مجرد وجود ملازمة فلا نستطيع أن ننفي الثالث بكل منهما...
هذا خلاصة تفصيل الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله)، ويقول أنا ـ الذي هو المحكم ـ أخذت بهذا التفصيل لدقته وانسجامه مع الواقع بعد، يقول أشوفه أنا أن هذا دليل ينسجم مع الواقع...
بقي تتمة عندنا...
مر علينا قول خلاصته كالتالي: قلنا إن تعارض الشهادة أو إخبار المخبر في الموضوعات واضح أنه ليس بدليل في نفي الثالث، وأوردنا له مثالاً، قلنا إذا جاء شخص وأخبر أن المال لزيد، وثاني أخبر أن المال لعمرو، وكان في يد أحمد، فسقط الشهادة، قلنا ما نقدر ننفي، واضح أن المال إما لهذا أو لهذا، الشهادة، بعد ما يصير، بس ما نقدر ننفي كون المال ليس لأحمد، لأنه قلنا في الموضوعات عادة ما نقدر نأخذ بهذا اللازم، مع أنه لازم يكاد أن يكون لازماً عقلياً أصلاً، لأن المال إما لزيد أو لعمرو، لكن بما أن اليد أمارة على الملكية، فما نقدر ننفي ملكية أحمد، الذي قلت أنا غرشة العطر لي تتذكرون، شهد واحد قال لا، هذه لفلان، وآخر قال لفلان، طيب سقطت شهادة الشاهد الأول بمخالفتها للشاهد الثاني، وتبقى اليد أمارة على الملكية لملكية من تحت يده المال، قلنا لعل هذا دليلاً على عدم، على أنه ماذا؟ على أن السقوط يستتبع السقوط في الحقيقة، ما فيه مدلول إلتزامي أن المال ليس بثابت، هذا دللنا به على ماذا؟ مجرد أن سقط الدليلان، خل تكون شهادة كل واحد منهما دليل على ملكية أحدهما للمال، المفروض أن يكون هذا المال ليس لثالث، ولكن قلنا هذا السقوط لا يستتبع السقوط، ولكن قلنا أين؟ في الموضوعات، في الموضوعات قلنا ذلك...
...
بمثابة اللازم العقلي، لأنه إذا أنا ثقة، مصدق في أقوالي وأقول إنها لك، وذاك يقول للثاني، فيدور أمر الملكية بينك وبين الثاني، الذي تحت يده هذا في الحقيقة اختلسها من أحدهما، نحن عندنا دليل شرعي يقول اليد أمارة، لو فرضنا أن اليد ليست أمارة في الشارع، كان هذا اللازم تحقق، يعني صار هذا المال إما لك أو لفلان، ما يخرج عن ملكية أحدكما، الذي قلنا بهذه المثابة، لكن لأنه عندنا دليل شرعي، نحن نتمسك بالدليل الشرعي، فطيب هنا قلنا السقوط يستتبع السقوط، يعني ما فيه مدلول إلتزامي بنفي الملكية عن الثالث، ما فيه، في الموضوعات السقوط يستتبع السقوط، الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله) يعني اشوية تنظر في هذا، يعني قال ما نقدر نأخذ به على إطلاقه، حتى في هذه الموارد أو في بعض هذه الأمثلة السقوط لا يستتبع السقوط.
الماتن يريد أن يرد أستاذه في تنظره، بس هذا نرجئه إلى الغد لأنه حتى نطبق ولا يدركنا الوقت...
تطبيق:
وكيف كان، فالمتحصل من جميع ما سبق: أن المتعارضين إن تصدى أحدهما أو كلاهما لنفي الثالث، بحيث يكون الكلام مسوقاً لبيانه، مثل الكنايات الذي قلنا، كان أحدهما أو كلاهما حجة في نفيه، على الاختلاف، كلاهما أو أحدهما لأنه بناءً على نظرية الآخوند الذي قال...
وإن استفيد نفي الثالث منهما بمحض الملازمة لمضمون كل منهما، فإن كان تعارضهما بنحو يمكن الجمع بينهما عرفاً، لصلاحية كل منهما لأن يكون قرينة على الآخر وإن لم يتعين، الذي قلنا مثل العامين من وجه، قلنا هذا أيضاً نقدر ننفي الثالث في مورد الاجتماع، لأن نحن ما ندري،  بل يكون المراد مردداً بينهما عرفاً، كانا حجة في نفي الثالث أيضاً، وإن كان بنحو يتوقف العرف عن تحصيل المراد منهما رأساً، لتعذر الجمع العرفي بينهما، تعين عدم حجية المتعارضين في نفي الثالث، واضح التفصيل؟
 إذا عرفت ما هو الحق في المقام، وما يبتني عليه الكلام من حديث تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط عن الحجية، فلنشر لبقية الأقوال في المسألة مما يبتني على الحديث المذكور وعلى غيره مما يظهر عند عرض المسألة، وهي جملة أقوال.. 
القول الأول: الحجية مطلقاً، وذهب إلى ذلك المحقق العراقي والسيد الحكيم، أخذاً بالمدلول الالتزامي، بناءً منهما على عدم سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية، تبعاً لسقوطها في مدلولها المطابقي. 
ويظهر ضعف هذا القول مما سبق من ضعف المبنى المذكور على عمومه، بل سقوط الدليل عن الحجية في المدلول المطابقي يستلزم السقوط في بعض الأحايين في المدلول الالتزامي، وذلك إذا لم يكن المتكلم بصدد بيانه، بل يستفاد بمحض الملازمة لمضمونه. 
أما الأستاذ، الشيخ حسين (يرحمه الله)...
فقد بنى على عموم حجيتهما في نفي الثالث مع الاعتراف بما ذكرنا، يعني مع التفصيل، فقد سبقنا إلى التنبيه على تقسيم المدلول الالتزامي إلى القسمين، أعني: ما يكون عليه دلالة مقصودة للمتكلم، كما قيل في الروايات أن لها قصداً بالإخبار عن المدلول المطابقي والإلتزامي في رتبة واحدة، وما لا يكون كذلك، بل يستفاد من الكلام بمحض ملازمته لمضمونه، وحكم بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط عن الحجية في الثاني، الذي المحض، محض هذه الدلالة الأخيرة..
أما في الأول أيضاً قال: إذا لم تكن الدلالة الالتزامية حجة بنفسها، لكون اللازم أمراً حدسياً لا يرجع فيه للمتكلم، كما لو شهدت البينة...
يقول حتى في الأول عندنا تفصيل، قد يكون حسي، قد يكون حدسي، فإذا كن حسياً فواضح يصير له مدلول إلتزامي ويثبت، إذا كان حدسياً يصير ليس له مدلول...
لا يرجع فيه للمتكلم، كما لو شهدت البينة بالملاقاة التي هي سبب النجاسة، فإنه لو افترضنا قصد الشاهدين الإخبار عن النجاسة لا نقبل شهادة الشاهدين لهذه النجاسة، لعدم حجية شهادتيهما في الأحكام الشرعية، وإنما يبنى عليها المشهود عنده فقط، في المشهود عنده يبني على هذه الشهادة في إثبات المدلول المطابقي...
نعم لو كان هو مثل الآغا ضياء، يقول: لا، لها مدلول إلتزامي حتى هذه، يصير على حسب مبنانا، مثل سيد المستمسك يصير على حسب مبنانا، بس ما لها وضوح...
عنده باجتهاد أو تقليد - بتبع البناء على موضوعها – كما في اجتهاد العلمين هذا، الآغا ضياء وسيد المستمسك...
 وهو الملاقاة - للتلازم بين التعبد بالموضوع والتعبد بالحكم، ومع معارضة البينة على الملاقاة بالبينة النافية لها وسقوط كلا الشهادتين عن الحجية في إثبات الملاقاة لا مجال للبناء على النجاسة، لماذا؟ لأن النجاسة مترتبة على الملاقاة، إحراز الموضوع يترتب عليه الحكم، لعدم إحراز موضوعها، يعني ما تحققت الملاقاة حتى نحكم بالنجاسة، لأنها مجرد عارضت البينة، الشهادة القائلة بالملاقاة، شهادة الشاهد هذا الواحد، عارضتها شهادة ثانية تقول بعدم الملاقاة، ماذا يصير؟ سقطت البينة عن الحجية... 
أما إذا كان قول المتكلم مقبولاً في اللازم، وكان اللازم من القسم الأول، يعني ماذا؟ حسي، - وهو الذي تكون عليه دلالة التزامية مقصودة للمتكلم – كما في الروايات فقد ذكر قدس سره أن المتعين التفكيك بين الدلالة الالتزامية والمطابقية في السقوط عن الحجية، نظير ما سبق منا، وجعل من ذلك دلالة النصين المتعارضين على نفي الثالث...
هنا اشوية حطوا كلام، فقد جعله هذا شنهو، في عدم السقوط وليس في السقوط، يعني إذا كانت هذه الدلالة بينة، مثل كثير الرماد، وواحد أخبر وكذا، فنحن نقدر قلنا ننفي الثالث...
أن المتعين التفكيك بين الدلالة... والمطابقية في السقوط عن الحجية، في عدم السقوط عن الحجية...
نظير ما سبق منا، وجعل من ذلك دلالة النصين المتعارضين على نفي الثالث اللازم لثبوت كل من الحكمين اللذين تعرضا لهما بمدلولهما المطابقي لإمكان قصد الامام ( من بيان الحكم نفي غيره، ممكن يكون المقصود هكذا، نفي الثالث، لأنه كمدلول إلتزامي لكل من الدليلين، فيكون له دلالة التزامية مقصودة، وحيث كانت الدلالة المذكورة حجة في نفسها لقبول قوله ( في اللازم، تعين عدم سقوطها عن الحجية وإن سقطت الدلالة المطابقية، وهذا بخلاف تعارض البينتين في الشبهات الموضوعية، لعدم قبول قول الشاهدين في نفي الحكم الثالث، كما قلنا في الموضوعات، فلا يتوجه ما سبق من النقض بعدم بنائهم على حجية الامارات المتعارضة في الموضوعات في نفي الثالث. 

ولكنه كما ترى سيأتينا إن شاء الله...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
